
 باريــس – وافقــــت المفوضيــــة الأوروبية 
الثلاثاء على مشــــروع للحكومة الفرنسية 
بمنح دعم مالي قد يصل إلى أربعة مليارات 
يــــورو إلى شــــركة ”إير فرانــــس“ للطيران 
لإعادة رســــملة الشركة التي تكبدت خسائر 

جراء كورونا وانهيار عدد المسافرين.
وقالـــت المفوضـــة الأوروبيـــة المكلفـــة 
بشـــؤون المنافســـة مارغريـــت فيتســـاغر 
تعهدت فـــي مقابل هذه  إن ”إيـــر فرانس“ 
المســـاعدة ”بالتخلـــي عن مواعيـــد طيران 
(مـحجوزة لها) في مطار أورلي المكتظ في 
باريس حيث تملك قوة كبيرة في الســـوق. 
وتعطي هذه التدابير الشـــركات المنافســـة 

إمكان توسيع نشاطاتها في هذا المطار“.
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو 
لومير أن الشركة ســـتتخلى عن 18 موعدا 

إلى شركات أخرى.

رفع  الفرنســـية  للدولـــة  وسيســـمح 
مساهمتها في رأسمال ”إير فرانس“ إلى 
”نســـبة تقل عـــن 30 في المئـــة بقليل“ في 
مقابل 14.3 في المئة راهنا على ما أوضح 

الوزير الفرنسي.
وقالت المفوضية الأوروبية إن شركة 
الشريكة الهولندية في إطار  ”كاي.أل.أم“ 
تحالـــف ”إيـــر فرانـــس – كاي.أل.أم“ لن 

تستفيد من هذه المساعدة.
وأعلـــن هـــذا التحالف الثلاثـــاء أنه 
يتوقع خسارة تشغيلية قدرها 1.3 مليار 
يورو فـــي الربـــع الأول من العـــام 2021 

بسبب كورونا.
وقال مديره العام بنجامن سميث إن 
المســـاعدة الرسمية ســـتمنح ”استقرارا 
أكبر للمضي قدما عندما يبدأ الانتعاش“. 
وتؤكد الشـــركة أنها كانت لديها ”سيولة 

متينة وخطوط ائتمانية بقيمة 8.8 مليار 
يورو في 28 فبراير 2021“.

وكانت منظمـــة الســـياحة العالمية قد 
أعلنت مؤخرا، أن عام 2020  كان ”الأســـوأ 
فـــي تاريخ الســـياحة“ حيث خســـر قطاع 
دولار  تريليـــون   1.3 العالمـــي  الســـياحة 
جـــراء القيود والإجراءات الاحترازية التي 
اتخذتهـــا حكومـــات الدول لوقـــف انتقال 

الجائحة.
والخســـائر التي قدرتهـــا وكالة الأمم 
المتحـــدة المكلفة بالســـياحة بأنهـــا كانت 
أكبـــر بحوالي 11 مـــرة من تلك المســـجلة 
خـــلال الأزمة الاقتصاديـــة العالمية في عام 
2009 أكدها التقرير الســـنوي الأخير الذي 

أصدرته منظمة السياحة العالمية.
وجاء فيه أن تأثير فايروس كورونا كان 
بالغا على معدل التدفقات السياحية وقفز 
بخســـائر النشـــاط العالمي إلى مستويات 
تجاوزت الخســـائر التي تكبدها في أعتى 
الأزمـــات خـــلال العقود الماضيـــة بدءا من 
الآثار الاقتصادية للحروب العالمية ونهاية 

بأزمة عام 2009.
ورصد تقرير منظمة السياحة العالمية 
الـــذي نشـــرته علـــى موقعهـــا الرســـمي 
انخفاضـــا فـــي أعـــداد الســـائحين علـــى 
مســـتوى العالم بنســـبة 74 فـــي المئة عن 
العام السابق حيث استقبلت الوجهات في 
جميع أنحاء العالم عددا أقل من الوافدين 

الدوليين.
وخســـرت الوجهات الســـياحية مليار 
شخص في عام 2020 مقارنة بالعام السابق 
بسبب الانخفاض غير المسبوق في الطلب 
والقيود المفروضة على الســـفر على نطاق 
واسع، إضافة إلى تعرض ما بين 100 و120 

مليون وظيفة سياحية مباشرة للخطر.

محمد ماموني العلوي 

 الربــاط – يزيـــد المانحـــون والمنظمات 
الدوليـــة مـــن الضغـــوط علـــى الحكومـــة 
المغربيـــة لتســـريع الإصلاحـــات الهيكلية 
والقضـــاء علـــى الاقتصاد المـــوازي الذي 
يعيق الإنتاجية ويحرم الدولة من عائدات 
ضريبيـــة حيث تشـــكل ظاهـــرة التوظيف 

الهش تحديا كبيرا أمام الحكومة.
رغم تضاعـــف نصيب الفرد من الدخل 
بـــين عامـــي 2000 و2018 وانخفاض معدل 
الفقر إلى ثلث مســـتواه فـــي عام 2000، إلا 
أن توفيـــر فرص العمل لا يـــزال بعيدا عن 

التطلعات بالنظر إلى معدلات البطالة.
بضـــرورة  الدولـــي  البنـــك  وأوصـــى 
تســـريع التغييرات الهيكلية وخلق المزيد 
من فـــرص العمـــل فـــي القطاعـــات عالية 
الإنتاجيـــة بالمغـــرب، وذلـــك بوضـــع حد 

للاقتصاد الموازي.
ودعـــا خبـــراء المؤسســـة الدولية إلى 
”تشـــجيع المزيد من إضفاء الطابع المهيكل 
على الاقتصاد“، مشـــيرين إلـــى أن وجود 
قطـــاع الاقتصـــاد المـــوازي كبيـــر يعيـــق 
إنتاجية العمل ويقوض القاعدة الضريبية 
ويترك العديـــد من العمال وأســـرهم دون 

تأمين صحي واجتماعي مناسب.
وأكدت دراســـة صادرة عن بنك المغرب 
(البنك المركزي) أن اســـتمرار هذه الظاهرة 
يتطلب إصلاحات هيكلية إضافية، لاسيما 
تلـــك المتعلقة بالتعليـــم والنظام القضائي 

والسياسة الضريبية وسوق العمل.
وتتمثل الآثـــار الســـلبية للقطاع غير 
الرسمي على الاقتصاد في هشاشة العمل 
وغيـــاب شـــبكات الحمايـــة الاجتماعيـــة 
غيـــر  فالأنشـــطة  الضريبـــي،  والتهـــرب 
الرســـمية تعيق إمكانيات النمو وتحد من 

تراكم الرأسمال البشري.
وأكد البنك الدولـــي في تقرير بعنوان 
”مشاهد عن الوظائف بالمغرب“ أن تشجيع 
الوظائف المهيكلـــة يتطلب أنواعا مختلفة 
مـــن الإجراءات، بما في ذلـــك إصلاح بيئة 
الأعمال وخفـــض التكاليـــف، أو مبادرات 

مثل تطوير المهارات لتحسين الإنتاجية.

وأضـــاف التقريـــر أنه مـــن الضروري 
تحليـــل البيانات على مســـتوى الشـــركة 
وبيانات الرواتب على مســـتوى الشـــركة 
والأفراد، والاســـتلهام من الخبرة الدولية 

في مكافحة السمة غير المنظمة.
وتمثل نســــبة 54 في المئــــة من حصة 
النســــيج  بقطــــاع  المــــوازي  الاقتصــــاد 
والألبســــة وحوالــــي 32 فــــي المئــــة (نقــــل 
البضائع عبر الطــــرق) ونحو 31 في المئة 
(البناء والأشغال العمومية) و26 في المئة 
(الصناعــــة الغذائيــــة والتبغ)، باســــتثناء 

القطاع الأولي الزراعة.

ومـــن أجل تقليـــص حجـــم الاقتصاد 
الموازي، يهدف معدو دراسة البنك المركزي 
إلـــى اســـتراتيجية ”دمـــج القطـــاع غيـــر 
الرسمي“ من خلال جعل الامتثال والتحول 
نحـــو القطاع الرســـمي أكثـــر جاذبية، من 
خلال زيادة الفوائـــد والامتيازات المتاحة 
وتقليل التكاليف الضرورية لهذا التحول.

بالتعاون  المغربية  الحكومة  واعتمدت 
مع شـــركائها الاقتصاديين والاجتماعيين 
آليـــات ملائمة كفيلة بالتحفيز على إحداث 
مناصب الشغل والحفاظ عليها، خاصة في 

صفوف الشباب.
الإنعـــاش  ميثـــاق  وضـــع  تم  كمـــا 
الاقتصادي والشغل الذي يحظى بانخراط 
الجهـــاز التنفيذي وأرباب العمل والبنوك، 
وعقـــد برنامـــج يهدف إلى دعم الشـــركات 
والحفاظ على فرص العمل، أمام استمرار 
تضرر قطاعات شـــديدة الحساســـية بفعل 

جائحة كورونا، ولاسيما قطاع السياحة.
وقدرت دراسة نشرها بنك المغرب وزن 
الاقتصاد غير المهيكل بالمملكة بحوالي 30 
فـــي المئة من الناتج الداخلـــي الخام، على 
الرغم مـــن الجهود التي تبذلها الدولة منذ 
سنوات، من قبيل تخفيف العبء الضريبي 

وتســـهيل الوصول إلى التمويل المصرفي 
وتسهيل الإجراءات الإدارية.

وحســـب خبراء البنـــك الدولي، يمثل 
بناء ســـوق عمل حيوي وشامل في المغرب 
تحديـــا مســـتمرا، منبهـــين إلـــى التباطؤ 
فـــي خلـــق فرص العمـــل في ضـــوء النمو 
الجيدة  الوظائـــف  ونقص  الديموغرافـــي 
في الصناعـــات الإنتاجية العالية والعديد 
من المســـتبعدين من سوق العمل، وخاصة 

النساء والشباب.
ووفقـــا لمذكـــرة أصدرتهـــا المندوبيـــة 
الســـامية للتخطيط (حكومية) حول سوق 
العمل، فـــإن الاقتصاد المغربـــي فقد خلال 
الفصل الثاني من السنة الحالية نحو 589 
ألـــف منصب عمل، نتيجـــة فقدان 520 ألف 
منصـــب بالوســـط القروي ونحـــو 69 ألف 

منصب بالوسط الحضري.
وأكد جيسكو هينتشـــل مدير عمليات 
البنك الدولي للمغرب العربي أن ”الخمول 
يستحق اهتماما خاصا، إذ أن هذا الوضع 
يؤثر على رفاهية الأفراد وأســـرهم ويعيق 

التنمية الاقتصادية للبلاد“.
ولفت هينتشل إلى أن المستوى العالي 
من الخمول بين الشـــباب أمر مقلق بشكل 
خاص بالنظر إلـــى الأهمية التي يمكن أن 
تمثلها الخبرات المهنية الأولى في البحث 

عن وظيفة، وحتى بالنسبة إلى البلد.
ولهـــذا الســـبب شـــدد الطيـــب غازي 
الخبير الاقتصادي بمركز السياســـات من 
أجـــل الجنوب الجديد علـــى أهمية برامج 
إنعاش العمل في التأهيل وإعادة التوجيه 
المهني للشـــباب والفئة النشـــيطة، بالنظر 
إلـــى كونهما يمكنان من اكتســـاب الكفاءة 
لتحقيـــق الإدماج الذاتـــي المطلوب حاليا، 
خاصـــة في ســـياق تراجـــع أداء المقاولات 

وندرة فرص الشغل.
وأوضح غـــازي أن هذين المعطيين من 
شأنهما تعزيز تكيف المشتغلين وحركيتهم 
فـــي ســـياق إعـــادة الهيكلـــة، بالإضافـــة 
إلـــى ضرورتهما لاســـتدامة نظـــم المرونة 
والسلامة، لاســـيما في ظل ضعف شبكات 
الحماية الاجتماعية والهشاشة التي يتسم 

بها عدد كبير من الوظائف.
ونظـــرا لفئـــة الشـــباب المنخـــرط في 
القطاع الموازي تعمل الدولة على تشـــجيع 
المشغلين على التوجه نحو القطاع المهيكل، 
للاستفادة من تدابير الدعم التي تضاعفت 
في الســـنوات الأخيـــرة على المســـتويات 

المالية والتنظيمية والاجتماعية.
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خمول الشباب يؤثر على 

رفاهية الأفراد وأسرهم 

ويعيق التنمية

شركات التكرير الهندية تخفض جيكسو هينتشل

مشتريات النفط السعودي

تزايد الضغوط على المغرب 
لإصلاح سوق العمل

 نيودلهي – انطلقت شـــركات التكرير 
الهندية فـــي خفض اعتمادها على النفط 
الســـعودي بعد صعـــود أســـعار الطاقة 
واســـتمرار خفض الإنتاج بما لا يناسب 
حاجة السوق الهندية، ما دفع إلى توجيه 
الشركات للبحث عن مصادر بديلة للطاقة 
وتنويع مشـــترياتها من البرازيل وغيانا 

والنرويج.
وقالـــت ثلاثة مصادر إن مشـــتريات 
شـــركات التكرير الهندية المملوكة للدولة 
من النفط السعودي ســـتنخفض بنسبة 
36 فـــي المئـــة فـــي مايـــو عـــن المعدلات 
العاديـــة، في علامة علـــى تصاعد التوتر 
مع الرياض حتى بعـــد أن دعمت المملكة 
فكـــرة زيادة الإنتاج مـــن أوبك ومنتجين 

متحالفين مع المنظمة الأسبوع الماضي.
واحتقنـــت علاقات الطاقة بين الهند، 
ثالث أكبر مســـتورد ومستهلك للنفط في 
العالم، والســـعودية مع صعود أســـعار 

النفط العالمية.
علـــى  باللـــوم  نيودلهـــي  وتلقـــي 
تخفيضـــات فـــي الإنتاج من الســـعودية 
ومنتجـــين آخرين للنفط في دفع أســـعار 
الخـــام إلـــى الصعـــود بينمـــا يحـــاول 
اقتصادها التعافـــي من جائحة كوفيد – 
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وقالـــت المصادر إن شـــركات التكرير 
الهنديـــة المملوكة للدولـــة قدمت طلبيات 
لشـــراء 9.5 مليـــون برميـــل مـــن النفـــط 
السعودي في مايو، مقارنة مع المستوى 
المخطـــط ســـابقا والبالـــغ 10.8 مليـــون 

برميل.
مؤسسة  التكرير،  شـــركات  وتشتري 
بتروليـــوم  وبهـــارات  الهنديـــة  النفـــط 
وهندوستان بتروليوم ومنجالور للتكرير 
والبتروكيماويات، في العادة 14.8 مليون 

برميل من النفط السعودي شهريا.
وأضافت المصـــادر الثلاثـــة أن قرار 
خفض المشـــتريات اتخذ يوم الاثنين في 
غضـــون يومين من محادثـــة هاتفية بين 
وزيـــر النفط الهنـــدي دارمنـــدرا برادان 
ونظيره الســـعودي الأمير عبدالعزيز بن 

سلمان.
ولم يُكشـــف عن محتويـــات المحادثة 

بين الوزيرين.
ولـــم تـــرد الشـــركات الهنديـــة على 
طلبات مـــن رويترز للتعليـــق. وامتنعت 

أرامكو السعودية عن التعقيب.
واتفقـــت منظمـــة البلـــدان المصدرة 
للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في ما يعرف 
بمجموعـــة أوبـــك+، يـــوم الخميس على 
إنتاج  لتخفيضـــات  تدريجـــي  تخفيـــف 
النفـــط بدءا من مايو بعد أن دعت الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة الســـعودية، الزعيم 
الفعلـــي لأوبك، إلى الإبقاء على أســـعار 

الطاقة في مقدور المستهلكين.

ورفعت أرامكو السعودية يوم الأحد 
سعر البيع الرسمي لشحناتها من الخام 
إلى آســـيا بينما خفضت سعر الشحنات 

إلى الأسواق الأوروبية والأميركية.
وقـــال أحد المصـــادر الثلاثـــة ”نحن 
فوجئنـــا عندمـــا أعلنوا عـــن تخفيضات 
للأسواق الأخرى بينما أعلنوا عن زيادة 

سعر البيع الرسمي لآسيا“.
واقترحت الهند على شركات التكرير 
البحـــث عن مصـــادر طاقة بديلـــة للنفط 
الخليجـــي، وهـــو مصدرهـــا الرئيســـي 

للخام.
نيودلهـــي  بـــين  التوتـــر  وتصاعـــد 
والرياض بعد أن نصح الأمير عبدالعزيز 
الشـــهر الماضـــي الهنـــد بأن تســـتخدم 
مخزوناتهـــا من الخـــام التي اشـــترتها 
بتكلفـــة رخيصـــة أثناء هبوط الأســـعار 
فـــي 2020. ووصـــف بـــرادان رد الوزيـــر 

السعودي بأنه ”غير دبلوماسي“.

الأميـــر  قـــال  الخـــلاف  ولتهدئـــة 
عبدالعزيز الأســـبوع الماضي إن أرامكو 
أبقت على مســـتويات معتـــادة لإمدادات 
النفط لشـــهر أبريل إلى شركات التكرير 
الهنديـــة بينمـــا خفضت الأحجـــام إلى 
مشـــترين آخريـــن، وســـلّم بـــأن القيود 
الإنتاجيـــة الطوعية وضعت ”أرامكو في 
موقف صعـــب بعض الشـــيء مع بعض 

شركائها“.
وقال أيضا إن الســـعودية ســـتخفف 
تدريجيـــا تخفيضاتهـــا الطوعيـــة على 

مراحل بحلول يوليو.
ومـــن ناحية أخـــرى بدأت شـــركات 
التكريـــر الهندية المملوكـــة للدولة تنويع 
مشـــترياتها من النفط لتشمل خامات من 

البرازيل وغيانا والنرويج.
وقال المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
الهندية أريندام باجتشي الأسبوع الماضي 
”نعتقد دومـــا أن إمدادات الخـــام يجب أن 
تحددها السوق لا أن تُدار بشكل مصطنع“.
وأضـــاف أنـــه بالرغم مـــن أن أوبك+ 
أعلنت عـــن تخفيف طفيـــف لتخفيضات 
إنتـــاج النفط إلا أنها مازالـــت أقل كثيرا 

من توقعات الهند.
وذكـــرت تقاريـــر وبيانـــات في وقت 
سابق أن تخفيضات أوبك + خلقت حالة 
مـــن الضبابيـــة وصعبت على شـــركات 
التكرير التخطيط للمشـــتريات ومخاطر 

السعر.

كمــــا أنها خلقــــت فرصا أيضا لســــد 
الفجوة من جانب شــــركات في الأميركتين 

وأفريقيا وروسيا.
ويرى محللون أنــــه إذا نجحت الهند 
فســــوف تكــــون قــــدوة لبقيــــة الــــدول؛ إذ 
أنه فــــي الوقت الذي يرى فيه المشــــترون 
المزيد من الخيارات بأســــعار في المتناول 
وتصبــــح الطاقة المتجددة أكثر شــــيوعا، 
فإن نفوذ المنتجين الكبار مثل الســــعودية 
قد يعتريــــه الضعف مما يغيــــر الأوضاع 

الجيوسياسية ومسارات التجارة.
وزاد الطلب على النفط في الهند بـ25 
في المئة في الأعوام السبعة الماضية، وهو 
ما يتجــــاوز طلب بقية المشــــترين الكبار. 
وتخطى البلد اليابان كثالث أكبر مستورد 

ومستهلك للنفط في العالم.
وخفضت الهند بالفعل اعتمادها على 
الشــــرق الأوســــط من أكثر من 64 في المئة 
من الــــواردات في 2016 إلى أقل من 60 في 

المئة في 2019.
لكن هذا الوضع تغير في 2020 عندما 
قوضــــت جائحة كوفيــــد – 19 الطلب على 
الوقود وأجبرت شــــركات التكرير الهندية 
على الالتزام بمشــــتريات نفط من الشرق 
الأوســــط بموجــــب عقــــود محــــددة المدة 

واستبعاد المشتريات الفورية.
ومنـــذ بدء الخـــلاف مع الســـعودية 
عقد برادان اجتماعـــات مع وزير الدولة 
لشـــركة  التنفيذي  والرئيس  الإماراتـــي 
بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سلطان 
أحمد الجابر ووزيـــرة الطاقة الأميركية 
جنيفر غرانهولم لتعزيز شراكات الطاقة.

وقـــال بـــرادان فـــي الآونـــة الأخيرة 
إن البلـــدان الأفريقيـــة قـــد تلعـــب دورا 
محوريـــا في تنويـــع أســـواق النفط في 
الهنـــد. ويتطلع البلد إلـــى توقيع اتفاق 
توريد نفط طويـــل الأمد مع غيانا، فضلا 
عن دراســـة خيارات لزيادة الواردات من 
روسيا، حســـب ما ذكره مصدر في وزارة 

النفط.
وقــــال مصــــدر منفصل فــــي الحكومة 
الهنديــــة إن الحكومــــة تتوقــــع تخفيــــف 
العقوبات المفروضة على إيران في الأشهر 
الثلاثة أو الأربعة المقبلة، مما يوفر بديلا 
محتملا أرخص ثمنا من النفط السعودي.
والســــعودية رابع أكبر شريك تجاري 
للهند، وتستورد منها المنتجات والأغذية. 
وتدرس أرامكو شــــراء حصة 20 في المئة 
من أنشــــطة النفط والكيميائيات التابعة 
لريلاينس إندســــتريز. كمــــا أنها جزء من 
مشروع مشــــترك لبناء مصفاة بطاقة 1.2 

مليون برميل يوميا في الهند.
لكــــن أميتينــــدو باليــــت الباحث لدى 
الجامعــــة الوطنية فــــي ســــنغافورة قال 
إنه ســــيكون من الصعب على الســــعودية 
العثــــور على مشــــتر بديــــل مســــتقر إذا 
واصلــــت الهند خفض المشــــتريات لفترة 

طويلة.
وقال باليت ”هــــذه العلاقة الثنائية لا 
يجب أن تتأثر بســــبب أي قرارات تخص 
ســــلعة أولية واحدة. لكن في ظل الفائض 
العالمي يكون لدى المشــــترين في الســــوق 

قدر كبير من قوة التفاوض والمصادر“.

ورقة ضغط على تخفيضات الإنتاج وصعود أسعار الخام

لا تنمية للإنتاجية دون القضاء على الاقتصاد الموازي
يشــــــكل إصلاح ســــــوق العمل تحديا للمغرب حيث تسعى الحكومة لزيادة 
فرص العمل لردم الفجوة الاجتماعية لاسيما في ظل النمو الديموغرافي، 
وذلك تزامنا مع تزايد الضغوط لتسريع الإصلاحات ووضع حد للاقتصاد 

الموازي الذي يعيق الإنتاجية ويقوض القاعدة الضريبية.

بدأت الهند تنفّذ تهديداتها الســــــابقة للســــــعودية مع بدء شركات التكرير 
المحلية تعميق تخفيضات مشــــــترياتها من النفط الســــــعودي لشــــــهر مايو 
المقبل، في مؤشــــــر على تصاعد التوتر بين الطرفين حيث تحاول نيودلهي 
مواجهة ضغوط ارتفاع أسعار النفط وخفض الإنتاج بما لا يلائم حاجيات 

الطلب ويتصدى لتأثيرات الوباء على اقتصادها.

فرنسا ترفع مساهمتها 

في إير فرانس لإنقاذها من الانهيار

دعم حكومي سخي

التأقلم مع واقع جديد في الطاقة
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في المئة نسبة انخفاض مشتريات 

شركات التكرير الهندية من 

النفط السعودي في مايو المقبل


